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 ائيةلجناة دور السياسة الجنائية في تحقيق العدال

 -صديةدراسة شرعية مقا-

 

 بقلم

  *د.منصوري محمد

 (*) 

 
  

 ملخــص 

 

 الجنائية من لعدالةاقيق يتناول هذا المقالُ الحديثَ عن دور السياسة الجنائية في تح         

رؤية  وفقي الإسلامي وخلال خصائصها وفروعها، وهذا بناءً على مرجعية التراث الفقه

انُ مقصد تَم بيوها، مقاصدية، وقد تَم التطرقُ إلى فلسفة العقوبة في التشريع الجنائي ومغزا 

ارع صد الشمقا الشريعة من العقوبات، وكذا بيانُ أثر التشريع الجنائي الإسلامي في حفظ

ت نظام العقوبابوطَةَ نُـَوحمايتها، ولَعل هذه الدراسة المقاصدية تُبرز بعض الِحكَم والعِلل الم

د أمرٌ الحدو قامةالشرعية التي استطاع الباحث الوقوف عليها لإثبات بطلانِ مَن زَعم أن إ

مة الإنسان، كما أنه قد خَلُصَت هذه المحاولةُ إلى ية لنتائج العلمة من اجمل منافٍ للِعقل ولكِرا

 والمقترحات المستقبلية.

د صمقا-العقوبة  -التشريع الجنائي الإسلامي -ئية السياسة الجنا الكلمات المفتاحية:

 الشريعة.

 

 

                                                                                           

                                                 
 برمــــــ -الإنســــــانية والعلــــــوم ا جتماعيــــــة  كليــــــة العلــــــوم -قســــــم العلــــــوم الإســــــلامية  –أســــــتا) (ــــــا  ) (  *

  gmail.com@simansorتلمسان.جامعة  – ومقارنتها الأديان أنثروبولوجيا

 2020خ النشر: مارس تاري –18/11/2018تاريخ القبول:  22/07/2018تاريخ الإرسال: 
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 مقدمة

 ن حيثُ مة" مِ اهتم فقهاءُ الإسلام ورجالُ القانون بمبحث "الجناية" أو"الجري     

قيبُ على والتن عِهاتوضيحُ أساسِها النظري وتحديدُ أسبابِِا وبيانُ دوافعِها وترتيبُ أنوا 

لٌّ حَسَبَ نها، كُ مدِّ  الوقاية منها، بُغيةَ التصدي لها والحوسائل مكافحتها وِ)كْرُ أساليبِ 

ثهِ الحضا ة، ه ا جتماعيمعطياتِ ري وخلفيتهِ العَقَدية ورُؤيتهِ الفكرية ومنظومتهِ الثقافية وترا

عُونَ إلى تحقيق العدالة.  وهم يَنْشُدون في )لك ويَتَطَلَّ

ئم، منتهجةً  وقد سَعَت المجتمعات القديمة للوقوف في طريق      لةَ لك وسيفي ) الجرا

ةِ فِعْلٍ لَهاَ، والتي أخذتْ صورةَ "ا نتقام الفردي" يه أومَن ، فالمجني عل لهاشكلاً  العقوبة كَرَدَّ

ه مناسباً وشاف ينو  عليه مِن َ)وِيهِ هو ا ، ثم سرعان مغليلهياً لِ مَن يَقتص مِن الجاني بما يرا

لِ نشأةِ بفِِعْ  عي"؛م الفردي" إلى شكل "ا نتقام الجماتطورت فكرة العقوبة من شكل "ا نتقا

 وظهورِ النظام القَبَلي.

لعقوبة" وِي، ظهرت "الْطَ ا الس  ثُمَّ مع بروز كَيانِ "الدولة" بنِظِامِها الدستوري ونُفُوِ)ه     

 على ، بناءً العامة لمصالح باجْرِم" الذي يُلحق  راً ـُبماهيتها القانونية المتمثلةِ في إيلامِ "الم

تْ "السلطةُ التشريعية" القيامَ بالتشريع وا  تقنين، وبيانَ يم واللتنظ(اكمة عادلة، وقد تَوَلَّ

ئم، ووَضْعَ العقوباتِ المناسبة لها، كُل  )ل  سياسيٍّ ن منهجٍ ك ضمالأفعال التي تُعتبر جرا

كَمٍ يبتغي تحقيقَ عدالةً جنائيةٍ مُنْصِفَةٍ ومُوصِلَةٍ إ نمية اليةٍ من التشرات عمؤ لىجنائي ُ(ْ

 على كبةِ والعقواا قتصادية وا جتماعية، كما عَمِلَتْ "السلطةُ التنفيذية" على تنفيذ 
ِ
ء ل لجزا

 مَن يعتدي على قيمة من القيم التي تحميها القواعد الجنائية.

جتمعات الم جُل   تزال ومع كثرة التنظيرات وتنوع التطبيقات للسياسة الجنائية فإنه       

مية، مما فَرَضَ إعادةَ النظر في تأطير هذه السيا  بَذْلِ مزيدٍ   ورةَ سة وعرضةً للأفعال الإجرا

ولَِِ َ   ية"،مِن ا هتمام بفروعها التي هي سياساتُ "التجريم والعقا  والمنع والوقا

دئِ مبادِ ترشيوا ستفادةَ من الموروث الإسلامي في جانبِهِ الفقهي والقضائي بتِوجيهِ 

عدِ مقاصدِ الشريعةِ أَمَلًا في ضمانِ سيٍر حَسَنٍ لِِلياتِ السيا فاً  ،ةلجنائيسة اوقوا  لعِدالة وتَشَو 

 وتَطَل عاً لسِلوكٍ اجتماعي رَاقٍ. ،جنائية

أن السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية هي جزءٌ من  -هنا-على أنه مما يُلاحَظ      
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نَظِّم شؤون الدولة بشكل عام بما يُصلح الراعي والرعية وبما ورد في السياسة الشرعية التي تُ 

، وأن تلك السياسة الجنائية تََْتَص  بما -صلى الله عليه السلام-كتا  الله تعالى وسنة نبيه 

 "التشريع الجنائي الإسلامي". "الفقه الجنائي الإسلامي" أوبِ يُعْرف 

 خُطَطِ فيفترض د، ويُ ل في السياسة العامة لكِل بَلولذلك فإن السياسة الجنائية تَدخ     

الَةً، فَ يتُها تيِجالسياسة الجنائية أن تواكب متلف الأحداث إ)ا أرادتْ أن تَبْقَى إسترا  عَّ

ناتِ الحضارية لشِخصيةِ الأمة   الثقافية لأُطُرِ من اوويُفترض أيضا أن تكون نابعةً من المكوِّ

دُ  تماشى مع نظرَ في ما يدُ الدِّ  الثوابت والمقدسات إ  بالقدر الذي تَُ لِهوُيةِ المجتمع،   تُُجَِّ

ة ة دائمبصف المستجدات والمتغيرات، متطورةً غيَر جامدةٍ، يتعين التحقق من فاعليتها

 ومستمرة.

ة الجنائية العدال ية في تحقيقدور السياسة الجنائ"بِ في هذا السياق يأتي هذا المقال المعنون      

 :الِتية ت شكاالإ" لتجيب عن -ة شرعية مقاصديةدراس-

 ما هي فروع السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية؟ *     

لجنائي لتشريع ااما هي المعاني المقاصدية التي تنطوي عليها فلسفة العقا  في  *     

 الإسلامي؟

 كيف يؤثر الفقه الجنائي الإسلامي على حفظ المقاصد الشرعية؟ *     

ياً       ة ياسة الجنائيحث السلى مبالوقوف على نظرة الشريعة الإسلامية إ لِهدََفِ و)لك تَوَخِّ

لفية رفة الخ معوآلياتها في بلوغ مقصد العدالة على ضوء أحكام فقه الجنايات، وكذلك هدفِ 

ختلف العقوبات الشرعية )الحدود، القصاص، التعازير(.
ِ
 المقاصدية لم

اصر هم العنأليل لأجل تح المنهجِ الوصفي التحليليلدراسةُ اتباعَ وقد اقتضت هذه ا     

 ستنتاجيائي ا ستقرالمنهجِ ا المكونة لِخصائص السياسة الجنائية الإسلامية ولفِروعها، ثم 

ءة النصوص والأحكام الشرعية واستنتاجِ المقاصد التي تُثل المعاني فكرة فية ِلالخ لقِرا

 العقوبة الشرعية وأثرها.

فَتَنْبُعُ مِن أنه مع التسليم بكِون الأحكام الشرعية المتعلقة بفقه  أهمية هذه الدراسةأما      

الجنايات صالحة التطبيق لكل زمان ومكان فإن الكشفَ عن البعد المقاصدي وإعمالَ العقل 

ا ستصلاحي لأجل ا ستفادة من السياسة الجنائية الإسلامية يجعلان من هذه الأحكام 
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  عصريةً.  ورةً 

مية الإسلا شريعةال كما تتضح أهمية هذه الدراسة المتواضعة من حيث أنها تبين سمو     

ة حافظوسبقها للتشريعات الوضعية من خلال ربطها بمقاصد الشريعة التي تسعى للم

 عليها والعناية بِا. 

 المقترحة فتمثلت في المعالِ الِتية: الخطةوأما      

 مقدمة  -1

-نائية في الشريعة الإسلامية السياسة الج  -2

  -ماهيتها وخصائصها

 فروع السياسة الجنائية الإسلامية ودورها في  -3

 بلوغ مقصد العدالة

 نائيالمعاني المقاصدية للعقوبة في التشريع الج  -4

 الإسلامي

د أثر الفقه الجنائي الإسلامي في حفظ المقاص  -5

 الشرعية

 الخاتُة   -6

 

 المبحث الأول

 -هاصئماهيتها وخصا- الشريعة الإسلامية السياسة الجنائية في

 

نظري ساس الل الأيضم هذا المبحثُ جانبَِيْن، الجانبَ المفاهيمي الذي يتناو         

عي ل الشرتعماللسياسة الجنائية، والذي يكون ببَِيان ماهيتها وفق الوضع اللغوي وا س

 اصرعن أهم العن والمفهوم ا صطلاحي، ثم الجانبَ التعريفي الذي يكون بالبحث

 والخصائص للسياسة الجنائية من وجهة نظر الشريعة الإسلامية. 

 

 الأول: ماهية "السياسة الجنائية المطلب     

 

بٌ           من "السياسة" و"الجنائية"؛ لذا يقتضي  يٌّ وصفلفظُ "السياسة الجنائية" مركَّ
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با:توضيحُ ماهيته توضيحَ التعريفِ بجُِزئيْه، ثم التعريفِ   به باعتباره مركَّ

 أو : تعريف "السياسة":         

سَهُ البه، و ا قامالسياسةُ مصدرٌ للِفعل "سَاسَ"، وساسَ الأمْرَ سِياسةً إ)          قومُ إ)ا سَوَّ

جِ  بْع والسَّ م( يُطلَق على الطَّ وسُ )بالضَّ ةِ والخُ والجِ  يَّةجَعَلُوه يسُوسُهم، والس   .(1)لُقبلَِّ

يَاسَةِ، وإِ           وْسَ )بالفَتح( يُطلَق على الرِّ سُوه،يل: إنهق)ا رَأَسُوُه كما أن السَّ  م سَوَّ

يَاسَةُ فِعْلُ السائسِ، وهو سَ له أَمْراً، ضُها، وسَوَّ يُرَوِّ  ِّ ومَن يَقوم على الدّوا أوأَسَاسُوه، والسِّ

لَه ضَه وَ)لَّ  .(2)أَيْ رَوَّ

عِيَّةَ سِيا          تَهم اسَ الناسَ سياسةً إ)ا تَوَلىَّ رِياسَ ، وسَ (3)سَةً إ)ا أمَرَها ونَهاَهاوسَاسَ الرَّ

رَها وقَامَ بإصلاحها  .(4)وقيادتَهم، وسَاسَ الأمورَ إ)ا دَبَّ

فت السياسة بأنها           هل عند أ اشتهرتوالقيام على الشيء بما يصلحه، »وقد عُرِّ

لْق بإرشادهم استصلاح الخَ »، وبأنها (5)«هاالعصر في العمل لأمور الدولة، داخلها وخارج

 .(6)«إلى الطريق المنجي في العاجل والِجل

لقدامى في قهاء ا الفهذا في اللغة، وأما في ا صطلاح الشرعي فقد تباينت عباراتُ          

عِيَّ »حقيقة السياسة مبنىً وتقاربتْ معنىً، وهي عندهم  طْفًا صْلِحُهَا لُ مَا يُ ةِ بِ حِيَاطَةُ الرَّ

ها وإنْ لِ يَرِدْ » ، أو(7)«وَعُنْفًا صلحةٍ يرا
ِ
 من الحاكم لم

ٍ
، (8)«جزئي  دليلٌ بذلك الفعلِ  فعلُ شيء

ضعه الرسولُ  لِ يد وإنْ ما كان فعلًا يَكونُ معه الناسُ أقرَ  إلى الصلاح وأبعدَ عن الفسا» أو

 .(9)«  نَزَلَ به وحيٌ و -عليه السلام-

ع لسياسةهذه التعريفات مدى ا رتباط الوثيق بين اومما يلاحَظ على           اة ومرا

ف علذي االمصالح، الأمر الذي أكد عليه الفقهاء المعاصرون، مثل "فتحي الدريني"  رَّ

فق الدولة، وتدبر بِا شؤون ا»السياسة بأنها  عاة أ لأمة،الأحكام التي تنظم بِا مرا  نمع مرا

لِ  ولو ماعية، جتصولها الكلية، (ققة أغراضها اتكون متفقة مع روح الشريعة، نازلة على أ

 الشؤون تدبير"، فتكون السياسة إ)اً: (10)...«ة يدل عليها شيء من النصوص التفصيلي

 لشريعةد احدوـالعامة للدولة بما يكفل تحقيقَ المصالح ودفعَ المضار دون تاوزٍ لِ 

 الإسلامية".

 ثانيا: تعريف "الجنائية":         
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أصلٌ  النون والياءوالجيم »لفظُ "الجنائية" مصدرٌ صِناعِي بمعنى "الجناية"، و         

اهَا اجْتَنَجَانٍ، و ا جَنْياً فهووجَنَى الثَّمَرَةَ ونحوَه ،(12)«أَخْذُ الثَّمَرة من شجَرها واحد، وهو

 .(13)وتََنَّاهَا، كُل  )لك يعني "تَنَاوَلَهاَ مِن شجرتها"

د به أما "جَنَ          نْبَ عليه يَجْنيهِ جِناَيَةً" فيرا مِ، التَّ »، و(14)ه"هُ إليجَرَّ "ى الذَّ جَنِّي مثلُ التَّجَر 

عي عليك )نباً لِ تفعلْه وهو  .(16)«جنايةٌ  ن  راً فهوكل  فعلٍ (ظورٍ يتضمفَ »؛ (15)«أَن يَدَّ

اعِلهِِ عُقُوبَةَ فَ  وجِبُ يْثُ يُ بحَِ  فِعْلٌ هُو»وفي ا صطلاحِ الفقهي الشرعي الجنايةُ هي          

مٍ حَل بمَِالٍ أَوأنها "اسْمٌ لفِِعْ  ، أو(17)«نَفْيٍ  قَطْعٍ أَو قَتْلٍ أَو بحَِدٍّ أَو رَّ لْفُقَهَاءَ ا َّ أَنَّ فْسٍ، إِ نَ  لٍ ُ(َ

فٍ، والغَصْ  نَايَةِ بمَِا حَل بنَِفْسٍ وَأَطْرَا وا لَفْظَ الْجِ ِ بَ وخَص  ، فالجنايات (18)ل بمَِالٍ"حَ قَةَ بمَِا السَّّ

ي على التعد ل فيهمالٍ، لكنها في العُرف مصوصةٌ بما يحص كل  فعلٍ عدوانٍ على نفسٍ أو»

وا الجنايات على الأموال غصباً ونهباً وسرقةً وخيانةً   .(19)«فاً إتلاوالأبدان، وسَم 

تعبيٌر عما "فقهاء ند العهذه التعريفات تكاد تكون متقاربةً في ما بينها، فالجناية          

مَ الذي يُوقِعُ الضرر على الإنسان في بدنه أو صَ البعضُ قد خَصَّ وله، ما يقابلِ الفعلَ المحرَّ

 منهم إطلاقَ لفظِ الجناية على الضرر الذي يَلحق النفس دون المال". 

 ثالثا: تعريف "السياسة الجنائية":         

ية" يَمُر  الجنائة" و"غوية والشرعية، لكِلمتي "السياسبعد عَرْضِ الحقيقتين، الل         

عض باداتِ ب اجته"السياسة الجنائية" حسلِ الباحث إلى نَقل جملةٍ من التعريفات الوضعية 

 لامية.  ة الإسشريعفقهاء القانون المعاصرين، ثم يحاولُ الخروجَ بماهية هذا المصطلح في ال

 لسياسة الجنائية هي:من بين تلك التعريفات أن ا         

، ات» -1 جتمعٍ ما، في مكان وزمان مُعَينَّ
ِ
لأساسيةَ في ااهاتهِ مجموعُ المبادئ التي ترسم لم

 .(20)«اميلإجراالتجريمِ، وفي مكافحةِ ظاهرة الجريمة، والوقايةِ منها، وعلاجِ السلوك 

 

 يَالَ حِ تماعي مجموعةُ الوسائل والأدوات والمعارف التي تُثل رَدَّ الفعل ا ج» -2

ريمة نعِ الجميةَ الجريمة على ضوء معطيات العلوم الجنائية، كعلم الإجرام وعلم النفس، بغ

ء الجنائ رتكبيها وتوقيعِ الجزا
ِ
عليهم،  ناسبِ ي الموالوقايةِ منها ومكافحتهِا، بالتصدي لم

 .(21)«ومعاملتهِم بقصدِ إعادتهم إلى حظيرة المجتمع من جديد
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ة ابيِر المانعا) التدتبر جريمةً، وفي اتَلازمُ السيُر عليها في تحديد ما يُعالمبادئُ ال» -3 

 .   (22)«والعقوباتِ المقررة لها

آلياتٍ  ن خلالتها مهذه التعريفاتُ تَلتقي حول فكرة التصدي للجريمة ومكافح            

دةٍ، مثلِ "المنع" و"الوقاية" و"التجريم" وغيِرها  لحديثُ في ا هسيأتي عليمما -وسياساتٍ (دَّ

م ، وتنطلقُ من-حينه جل ية؛ لِأَ  ورة التحكم والسيطرة في ما يَحدث على الساحة الإجرا

لوك لةِ لهذا السلمعادِ ابةِ مقابلةِ كُلِّ سلوك انحرافي يَسْتَجِد  على المجتمع بالتشريعِ والعقو

ل هذه  تفعية فيم الجنائيالإجرامي، كما أنها تُشير إلى  ورة ا ستفادة من نتائج العلو

 الِليات والسياسات. 

 لماهيةعن ا ولِ تَتلف كثيرا عبارات تلك التعريفات في جوهرها ومضمونها         

ر الحالية و الفرد  لية عنالمآالشرعية للسياسة الجنائية التي هي "دَفْعُ المفاسد والأ ا

لأمن قُ ار وغيرها، وتحقيوالمجتمع، بواسطة إقامة أحكام الحدود والقصاص والتعازي

 يةلإسلامعة اباستغلال كافة الوسائل المادية والمعنوية، كل  )لك في ضوء أصول الشري

 .(23)ومقاصدها وقواعدها العامة"

 

 الإسلامية الشريعة " فيئيةالمطلب الثاني: خصائص "السياسة الجنا        

 

 ة ما يلي:سلاميعة الإنائية في الشريمن أهم الخصائص التي تتميز بِا السياسة الج         

نُ اي: القتَستمد هذه السياسة الجنائية وجودَها من مصادر التشريع الإسلام -1 لكريم رآ

اتُ ريرية؛ إجماعوالتق عليةبأحكامه الإجمالية والتفصيلية؛ السنةُ النبوية بأحاديثها القولية والف

فُ ة؛ سد  الذرائع؛ الأالمجتهدين؛ أَقْيِسَةُ الفقهاء؛ المصالحُ المرسَل  ستحسانُ؛ ...؛ ا عرا

ناتِ علم "أصول الفقه"، وهذه المصادر  وغيرها مما هو عِ لى تَ عمبثوثٌ في مُدَوَّ ها إ  أن نَو 

سلامية صفةَ ية الإلجنائاكتا  الله تعالى، الأمرُ الذي يُضْفِي على السياسة  سَندََها واحد، هو

ي، نين الوضعية  الوِحدة في الَمصدر والتَّلَقِّ صادرها تلف متَلتي ابخلاف نظيرتها في القوا

بت اضطروحسب تعدد الفلسفات والمرجعيات التي نَشأت عنها مدارسُ تباينت آراؤُها 

 اتاهاتُها.   

تَنطلق هذه السياسة الجنائية من أحكام الشريعة الإسلامية التي بَثَّ الله تعالى فيها  -2
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 والمرونةِ 
ِ
نُها من مواجهة قضايا الواقع ويَجعلُها صالحةً لكل زمان مِن مقومات العطاء  ما يُمَكِّ

 ومكان.

 على كل جنايةٌ  لى أنهعتَنظر هذه السياسة الجنائية إلى الضرر الواقع على المجني عليه  -3

أَجْلِ  مِنْ :﴿عالىتالمجتمع، وتعتبر هذا الضرر انتهاكا وخرقا للمجتمع بالكلية، يقول الله 

ئيِلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسً َ)لكَِ كَتَبْ  ا مَا قَتَلَ النَّاسَ ادٍ فِي الْأرَْضِ فَكَأَنَّ فَسَ  فْسٍ أَونَ غَيْرِ ا بِ ناَ عَلَى بَنيِ إسِْرَ

 (.32﴾)المائدة:جَمِيعًا

لةَ ومساء اكمةَ تَأخذ هذه السياسة الجنائية بمبدأ "شخصية العقوبة" الذي يعني ( -4

 وأَنْ لَيسَْ ﴿عالى: الجرُم، وكلٌّ يؤخَذ بجريرته، يقول الله تفاعلُ  الجاني وحده؛ لأنه هو

نْسَانِ إِ َّ مَا سَعَى د به العمشديةَ مع الجاني في القتل (، وأما تَحميلُ العاقلةِ ال39﴾)النجم:للِِْْ

 لذنب.الجزاء على ا والقتل الخطأ فإنها من با  المواساة للجاني وليس من قبيل

العقا   لحق فيدولة اة الجنائية على خلفية فلسفية تتجلى في أن للتَنْبني هذه السياس -5

فرد ة الومنع الجريمة ومكافحتها والتصدي لها، وعلى خلفية سياسية تتمثل في علاق

ية، لشخصبالمجتمع وبالدولة؛ فالدولة ترعى حقوق الفرد وحرياته العامة ومصالحه ا

ابير  التدم وعلىالدولة وعلى نظامها العاوهو)أي الفرد( يلتزم بعدم ا عتداء على سلطات 

قية من الجريمة  .(24)الوا

لشِرع الله  اكميةَ قق الحتَُتاز هذه السياسة الجنائية با عتماد على جملة من القواعد تح -6

لمنع مبدأ اخذ بتعالى والحمايةَ للِقيم الأخلاقية، و)لك عن طريق التجريم والعقا  والأ

  تها.  لابساأنسب في التعازير بما يلائم خطورة الجريمة وم والوقاية، والأخذ بما هو

 

 المبحث الثاني

 لعدالةاقصد م غفروع السياسة الجنائية الإسلامية ودورها في بلو

 

رصينة؛  ة وأسسمتين إن السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية تقوم على أركان         

صولها في رج وبأالح بنية على إزالة الضرر ورفع)لك لأن الشريعةَ )اتها معروفة بقواعدها الم

 المحافظة على الدين والأنفس والأعراض والعقول والأموال.

ومع اتساع وظيفة القانون الجنائي وتطور فكرة العقا  ظهرت للسياسة الجنائية          
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الإسلامي  فروعٌ وعناصُر ساهمت في إعطاء معالِ مفاهيمية جديدة للفقه الجنائي في شَكْلَيْه

"سياسة التجريم" و"سياسة العقا " بِ والوضعي، ومن تلك الفروع ما اصطُلح عليه 

 و"سياسة المنع والوقاية"، وبيانُها في المطالب الِتية: 

 المطلب الأول: سياسة التجريم     

فهوم سياسة التجر         
ِ
قَ لم لتجريم في ا أساسيم، فيقتضي عرضُ هذا المطلبِ التَّطَر 

ئم:   الشريعة الإسلامية، ثم معالِِ مَنْهَجِ هذه الشريعة في تحديد الجرا

 أو : مفهوم سياسة التجريم:          

ئم الت تنبني هذه السياسة على معرفة حقيقة الجريمة أو          ورَاتٌ َ(ْظُ »ي هي الجرا

ُ تَعَالَى عَنْهَا بحَِدٍّ أَو عِيَّةٌ زَجَرَ اللََّّ ، والمحظورات لفظٌ يشمل كلَّ ما فيه مالفةٌ (52)«تَعْزِيرٍ  شَرْ

في وحوها، ة ونلِأمر الله تعالى؛ مثل المعصية والإثم والذنْب والفسق والسيئة والخطيئ

نيِن الوضعيةِ الجريمةُ   به القانون،  يقضين عملٍ عإما عملٌ يُحرمه القانون، وإما امتناعٌ »القوا

ليه طبقاً باً عن معاقَ نظر القوانين الوضعية إ  إ)ا كاتركُ جريمةٍ في  و  يُعتبر الفعلُ أو

 .(26)«للتشريع الجنائي

عد بظْرِ والمنع  الحَ يِّزِ وسياسةُ التجريم هي وضعُ جملةٍ من الأفعال والتصرفات في حَ          

ئ ء كانت تلك الأفعال من جرا صلحة المجتمع، سوا
ِ
دود م الحالتحقق من أنها مضادة لم

ورِ نت من غير )لك، مما يريد به القاضي حمايةَ المجتمع من شركا والقصاص، أو

 .(27)المجرمين

دُ هذه ة، وتَتَحَدَّ لجنائيية اإ)اً؛ سياسةُ التجريم تبحث في بيان المصالح الجديرة بالحما         

عية تمانظمتهِ ا جفِه وأأعرا والمصالح تبعاً لظِروفِ واحتياجاتِ كلِّ مجتمع، وتَتَأَثَّرُ بعاداتهِ 

 وا قتصادية والسياسية.

ٍ عند وقوع ا عتداء على )لك            مُعَينَّ
ٍ
ء ٍ بجزا والأصل أن يقترن تريمُ فعلٍ مُعَينَّ

مِ، وهوـُالفعلِ الم ما أخذت به الشريعةُ الإسلامية في سياسة التجريم؛ فما يُعتبَر تهديدا  جَرَّ

صلحة كلية و ورية فإن العقوبة عليه
ِ
الشأن  تكون حازمة ورادعة، كما هو مباشرا لم

صلحةٍ 
ِ
بالنسبة للحدود والقصاص، كعقوبة القتل وحد الزنا، وما كان تهديدا غيَر مباشر لم

في التعزير وفي با   -عندئذ-"(ميةٍ جنائيّاً" فإن العقوبة فيه غير مقدرة شرعا، وتدخل 
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حماية المقاصد  ية هوالسياسة الشرعية، ومن هنا فأساس التجريم في الشريعة الإسلام

ئع السماوية لحفظها.  الشرعية الضرورية المعروفة بالكليات العامة التي جاءت كل الشرا

 ثانيا: أساس التجريم:         

ئم ية الجيرتكز التجريم في الشريعة الإسلامية على أساسِ ومبدأ "شرع          را

ئم والعقوبات"، والذي يع والعقوبات" أو ة في عقوب وأريمة ني أنه   توجد ج"قانونية الجرا

طةَ التجريم هي أن سل ، أيْ (28)التشريع الجنائي الإسلامي إ  ولها نصٌّ شرعي تستند إليه

ضه في )لك ضمنَ حدودٍ معلومةٍ،  مركوزةٌ في يد الشارع أو وَمَا : ﴿ تعالىل اللهيقومَن يُفَوِّ

بيَِن حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوً   ء:﴾)الإسركُنَّا مُعَذِّ عَثَ ى يَبْ نَ رَب كَ مُهْلكَِ الْقُرَى حَتَّ ومَا كَا( و﴿15ا

هَا رَسُوً  يَتْلُو  (.59﴾)القصص:عَلَيْهِمْ آَيَاتنِاَ فِي أُمِّ

، و  يكفي لوِصفِ جُرْمٍ مَا بأِنه           رَّ  ريمةٌ جفلا جريمةَ إ  بنصٍّ لك الجرُْمِ )دُ إتيانِ مُجَ

م المتمثل في فِعل ـال لذلك  ن تتقرربد أ  ترك أحد المأمورات، بل  إحدى المنهيات أومُحَرَّ

، فالمشروعية الجنائية  لإسلامي اتشريع  الفيعقوبةٌ دنيوية؛ حدّاً كانت أم قِصاصا أم تعزيرا

ل العق وهوى أبدوره يستند إلى نص شرعي، وبالتالي فلا مجال لل تستند إلى حكم شرعي هو

 ه الإسلامي.في قضيةِ أساسِ التجريم في الفق

ر الأنظمة الوضعية؛ فإنها   تَعتبِرُ الأفعا          ئمَ إلسلوكيلَ واوهذا على غرا   اتِ جرا

ةَ نصٌّ قانوني صادر عن السلطة التشريعية في الدولة يُقرِّ   لتصرفَ (ظورٌ ان هذا أر إ)ا كان ثَمَّ

بُ له عقوبةً ما، بشرط أن يكون هذا النص قد صَدَرَ قبل  د العقا  المرا  لفعلاارتكا  ويُرَتِّ

 .  (28)عليه

ئم والعقوبات" في السياسة الجنائ          ة أهمية سلاميية الإويكتسي مبدأ "شرعية الجرا

 بالغة من حيث أنه يجسد مجموعة من الضمانات تتمثل في: 

يةَ طلق حريمي يُ إن هذا المبدأ يشكل ضمانا لحرية الأفراد، )لك أن التنصيص التجر -1

شجعه على ، ويحَقٍّ  رد ما دامت تصرفاتُه في إطار الشرع، مما يمنعُ من معاقبته دون وجهِ الف

 . (29)ممارسة أنشطته المشروعة باطمئنان

إن هذا المبدأ يضمن الفصل بين السلطات وبين اختصاصات كل سلطة، فلا  -2 

التقنين تتدخل السلطة القضائية في صلاحيات السلطة التشريعية في القيام بوظيفة 
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 .             (30)والتنظيم

ب على ن تعاقإن هذا المبدأ يعصم السلطة من التعسف وا ستبداد، إ) ليس لها أ -3

مها ويعاقب على إتيانها، وليس لها  رِّ  أن تزيد أو -قبةافي حالة المع-أفعالٍ   يوجد نصٌّ يُجَ

 تنقص من مقدار العقوبة.

ن ن للْنسايضم هوفنائية تحقق العدالة الجنائية؛ إن هذا المبدأ يجعل السياسة الج -4 

ئم والعقوبات، فتبقى الد كومة (ولة حقوقه ويضفي صفة العدالة والمشروعية على الجرا

 بِذه العدالة وملتزمة بِا.  

ل في التكامكامه وإن هذا المبدأ يوفر على التشريع الجنائي الإسلامي الوحدة في أح -5

م من الأفعال ما شاءنصوصه؛ )لك أنَّ إطلاقَ  رِّ يجعل  أنه أنشمِن  العنان لمن شاء أن يُجَ

ؤَى متعددةً، فيصا  النص الجنائي بالغموض وا  ا ا ، ممضطرالأحكامَ متناقضةً والر 

د أمام تلك الأحكام ويُبعد  حساس ن الإعينعكس سلبا على تحقيقِ المساواة بين الأفرا

 بالعدالة أثناء تطبيقها.   

ئم والعقوباتث           :الثا: منهج الشريعة الإسلامية في تحديد الجرا

ئم والعقوبات المقدرة            :(31)لكَيْن ا مسلهسلك المشرع الإسلامي في تحديد الجرا

رة له المسلك الأول:          حَد  لحدود )اا، و)لك في بيانُ الجريمة مقترنةً بالعقوبة المقدَّ

بةِ أو ة، حد د الرِّ ي، حطْعِ الطريق، حد الزنا، حد القذف، حد البَغْ قَ  السّقة، حد الِحرا دَّ

ئم القتل والجروح(.   شر  الخمر( والقصاص )يكون في جرا

رة له المسلك الثاني:          ئمُ لِ ينص الشارع على عقوبة مقدَّ ، لكن السنة وأا في القرآن جرا

ئم التعزير، فَيُ  ر وَلِي  ثبت النهي عنها، لأنها معصية، وهي جرا را بة فيها تقديالعقو لأمراقَدِّ

ها بما ء ظروف ضوعاما، ويَترك للقاضي ا جتهادَ في تقدير العقا  المستحَق في كل حالة في

 يحقق العدالة.  

 المطلب الثاني: سياسة العقا          

فهوم سياسة العقا         
ِ
قَ لم   في عقاساس ال ، فأيقتضي عرضُ هذا المطلبِ التَّطَر 

 الشريعة الإسلامية: 
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 أو : مفهوم سياسة العقا :         

لعرف ، وفي ا(32)لسيئالجزاء على الفعل ا العقوبة في الوضع اللغوي هو العقا  أو         

صلحة الجماعة على عصيانِ أَمْرِ الشار» الشرعي هو
ِ
رُ لم ء المقرَّ ءٌ » هو ، أو(33)«عالجزا جزا

في ا ستعمال القانوني  ، أما(34)«ن ارتكا  ما نَهىَ عنه وتَرْكِ ما أمر بهوَضَعَهُ الشارع للردع ع

ء، يُوقَعُ قانونا ع» فهو ء بحِكم قضائي نهائي فيه معنى الجزا يتضمن قدرا اني ولى الجكُل  جزا

ءٌ (35)«الحرمان الضغط أو الإيلام أو من الإيذاء أو نائي يتميز أسلوُ  ج، أي أن العقوبة جزا

 .(36)بإدخال الألِ على نفس المحكوم عليهتنفيذِه 

 ثانيا: أساس العقا :         

ت وتطبيقها لعقوبااديد تهتم السياسة العقابية بتوضيح القواعد التي ينبني عليها تح         

عقا  وسياسة اسة ال سيوتنفيذها، الأمرُ الذي يتم تَبَعاً للتجريم؛ فإن هناك علاقةً وثيقة بين

 ثم عي معينجتمااإن القاعدة العقابية تتضمن طرفين اثنين؛ التكليفَ بسلوك  التجريم، حيث

ءً يترتب على مالفة هذا التكليف ن مع بعضهما ، كما أن هاتين السياستين تدورا(37)جزا

رد عن م المجتجريوجوداً وعدماً؛ فلو  التجريم لِ يكن العقا ، ولو  العقا  لِ يبلغ ال

ء غاية حماية المص رهالجزا  .(38)الح الضرورية لبقاء المجتمع واستمرا

ور دعَاقَبَ على لفة تَ ة متالسياسةُ العقابيةُ تطوراتٍ عبر مدارس فلسفي وقد عَرَفَتِ          

يَادَةِ فيها مجموعةٌ من الم رَ الا" الذكارينَظِّرين؛ منهم المفكر الإيطالي "بـُالرِّ عقوبة بأنها حق  ي بَرَّ

د للجماعة، وأن الغرضَ منها تأديبُ المجرم وزَ  الدفاع يتنازل عنه ، والمفكر  غيرهجْرُ الأفرا

، مايتهام بحالإنجليزي "جيرمي بنتام" الذي برر العقوبةَ بمنفعتها للجماعة؛ حيث تقو

لذي اكانت" "فكر واستوجب في العقوبة أن تكون كافية لتِأديبِ الجاني وزَجْرِ غيره، والم

، (39)راف نحا"لمبروزو" صاحب النظرية البيولوجية في تفسير يبرر العقوبة بالعدالة، و

 وغيرهم.  

   رأى أنفالة، وقد رأى البعض الِخر التوفيق بين مذهب المنفعة ومذهب العد         

 .(04)تكون العقوبة أكثر مما تستدعيه الضرورة و  أكثر مما تسمح به العدالة

زَ والملاحَظُ على متلف النظريا          في -ت الوضعية في هذا البا  أن هناك اتاهاً رَكَّ

 الجريمةِ ومقدارِ جسامتها وأثرِها على المجتمع، لكنه أهمل شخصية المجرم أو على -نظرته



 

       ............. .................    ـ الجزائر الواديجامعة 
 

87 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/202 

 2020 شتاء( ـ 01) عدد( ـ ال17)لد المج 
ISSN: 1112-4938, EISSN: 2600-6456 

 

الجاني، فلم يتم بذلك الحسمُ في إشكالية العقا ، واتاهاً آخرَ جَعَلَ العقوبةَ متناسبةً مع 

م يُبعَدُ إبعاداً عقليةِ المجرم وتكوينهِ وتاريخِه و درجةِ خطورته، فالمجرم المطبوع على الإجرا

كانت جريمته بسيطة، والمجرم الذي اعتاد  يُحكَمُ عليه بالإعدام، ولو مؤبَّداً عن المجتمع أو

م إ)ا تُكنت منه العادةُ، والمجرم الذي تَْعَلُ منه  م يَأْخُذُ حكم المطبوع على الإجرا الإجرا

كانت جريمته خطيرة، والمجرم  ناً ليناً، ولومجرماً يعاقَب عقاباً هَيِّ المصادفاتُ والظروفُ 

، وفي هذه النظرة قصور (41)الذي يرتكب الجريمة تحت تأثير العاطفة    ورة لعقابه

 للمجرم فقط. هاللجريمة واعتبار اأيضا؛ و)لك من حيث إهماله

فإنه  ،يةلإسلامعة ابي في الشريوبالبحث عن الأساس الذي يقوم عليه النظام العقا         

د والأ يتمثل في حمايةِ المجتمع وصيانةِ نظامه ودفعِ المفاسد عنه وإصلاحِ حال تهذيبِ فرا

ئم والمخا هم عن الجرا  لفاتسلوكهم وحفظِ حقوقهم واستنقاِ)هم من الضرر وكَفِّ

  .(24)بغيةَ تحقيق سعادتهم في الدنيا والِخرة ؛وإرشادِهم إلى الطريق السوي

ن اقتراف اشئة عار النتحقيقُ المنافع وإزالةُ المض فأساسُ العقا  في الإسلام هو         

غم كَوْنِ العقوبة أ)ىً يَلْحَقُ الإنسانَ إ  أن )لك  حافظةِ على   للمسيلةٌ والجريمة، فَبِرَ

مس لخاورية الضر المصالح الضرورية في الشريعة الإسلامية، والتي اصطُلِح عليها بالمقاصد

ا )حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل والعرض، حفظ المال(؛ لأنه

لب جلى من ر أوالدعامةُ لبِناء إنسانية فاضلة، ولذلك )كر فقهاء الشريعة أن دفع المضا

 .(43)مثل مصلحةي - حد )اتهفي-المنافع؛ )لك أن دفع المفاسد 

ه في تربية ي منهج يبن  إنما هي وسيلة، وهوإ)ا؛ الإسلام   يعتبر العقا  غاية، و         

د وتهذيب سلوكياتهم على فكرة العقا ، بل إنه   يلجأ إليها إ   د الإنسان ن يتمرعد أبالأفرا

لصالح انسان المنهيات الشرعية، والغاية هي إعداد الإ على أوامر الله تعالى ويقع في

 المستقيم. 

 

 والوقاية المطلب الثالث: سياسة المنع         

 

  ريب أن المنهج الإسلامي في تعامله مع الجناية يحقق درجة عالية من سياسة          

ئم، وفي ما يلي بيان لهذه السياسة ومنهجها في  الوقاية والمنع من ارتكا  متلف أنواع الجرا
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 التشريع الإسلامي:

 أو : مفهوم سياسة الوقاية والمنع:         

 عن شي»في اللغة الوقاية          
ٍ
 بغيركلمة واحدة تدل  على دَفْعِ شيء

ٍ
، وتطلق على (44)«هء

صِ لِ فُرَ ن عمليةِ تقلي، وفي ا صطلاحِ القانوني الوقايةُ عبارة ع(45)الصيانة والحماية والحفظ

ئم أو  .(46)كنةالمم الحد من ارتكابِا في مجتمعٍ مَا باستخدام شتى الوسائل حدوث الجرا

، و"امتنع (47)«يدهلذي يرتَحُولَ بين الرجل وبين الشيء ا»لمنع في اللغة يعني أن وا         

 .(48)الشيءُ" إ)ا تعذر حصولُه، و"المناعةُ" الحصانةُ 

هة الخطورة لمواج افرهاأما سياسة الوقاية والمنع فهي تحديد التدابير التي يجب تو         

ئماقوع ريمة؛ إ)   يمكن انتظار وا جتماعية للفرد من أجل منعه من ارتكا  الج ، بل لجرا

 .(49)  بد من التصدي لأسبابِا عن طريق اتَا) الإجراءات لأجل منعها

لةٌ من له جم يكون فكلٌّ من الخطورة ا جتماعية والخطورة الجنائية يستدعي أن         

جَهُ بِا الخطور م اةُ التدابير ا حترازية المتمثلة في الإجراءات التي تُوَا  فيية الكامنةُ لإجرا

 .(50)شخصية مرتكب الجريمة، لِأَجل درئها عن المجتمع

ل عة من الوسائي مجمولتي هإ)اً؛ سياسةُ الوقاية والمنع جزءٌ من التدابير الجنائية ا         

مية،  هراً على قعُها يُوقِ ووالِليات العلاجية، يَضَعُهَا المجتمعُ للتصدي ضد الخطورة الإجرا

 .(51)مالمجر

جهة رْصَدُ لموا يةً" تُ وقائ وقد تَسبق هذه التدابيُر وقوعَ الجريمة، فَتُسمى "تدابيرَ          

ئم في المستقبل، كَحَالَتَي البطالة  نحوِهما، وقدتشرد ووال الحا ت التي تُنْذِرُ بوقوع الجرا

 .(52)تَلحق تلك التدابيُر وقوعَ الجريمة، فَتُسمى "تدابيَر الأمن"

ملَ يُ  ثُمَّ إن سياسة الوقاية والمنع تَستمد معطياتِها من جملةِ           م علمُ الإجرا  مليهاعوا

ية جتماعوا  وعلمُ ا جتماع وعلمُ النفس؛ فكان من الضروري دراسةُ المشكلات النفسية

دَثُ ِ) الحَ ؛ إِ بُغْيَةَ تفادي وقوعها، كمشكلة "جنوح الأحداث" ؛التي تؤدي إلى الجريمة

ي، الأسر لتشتتاالمجرم الكبير في الغد، يضاف إليها مشكلات "الفقر،  حرف اليومَ هوالمن

ةً  فَشيِّ كان معدلُ تَ  -ضبطاً وتنزيلاً -الأمية والجهل، ... "، وكلما كانت هذه السياسةُ جادَّ

ئم منخفضاً   .     (53)الجرا
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 ثانيا: منهج الشريعة الإسلامية في الوقاية من الجرائم:

على تكاملٍ يحقق أللْسلام في الوقاية من الجريمة سياسةٌ تعتمد على منهجٍ م          

ويةَ ليُعطِي الأو -لجرائمفي مكافحته ل-كما أن التشريع الإسلامي  درجات الوقاية والأمن،

ة سَنُ على راح الحَ لأثرُ اللوسائل الوقائية التي إ)ا ما تَم تنفيذُها على الوجه الأفضل كان لها 

 وسلامته من المفاسد والمضار.المجتمع 

 :            (54)وأهم المسالك التي تؤطر هذا المنهج         

ورِثُ فية، والتي تُ العقيدةُ السليمة التي تؤخذ من المنابع الصا المسلك الأول:         

 وََ  خََسَْةٍ إِ َّ ابعُِهُمْ رَ  و َّ هُ إِ ةٍ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَ استحضارَ رقابةَ الله تعالى القائل: ﴿

 عَمِلُوا يَوْمَ وا ثُمَّ يُنبَِّئُهُمْ بمَِا نَ مَا كَانُ مْ أَيْ عَهُ مَ  سَادسُِهُمْ وََ  أَدْنَى مِنْ َ)لكَِ وََ  أَكْثَرَ إِ َّ هُو هُو

 عَليِمٌ 
ٍ
ء َ بكُِلِّ شَيْ              (.    07﴾)المجادلة:الْقِيَامَةِ إنَِّ اللََّّ

لجوهري الشكلي والغرض العبادةُ الصحيحة التي تَمع بين الأداء ا المسلك الثاني:          

ي النفوس وتُهذ  الأخلاق وتُنَقي من الر)ائل، يقول  لَا وَأَ : ﴿عالىتلها، والتي تُزَكِّ ةَ قمِِ الصَّ

 وَالْمنُكَْرِ 
ِ
لَاةَ تَنهَْى عَنِ الْفَحْشَاء  (.45﴾)العنكبوت:إنَِّ الصَّ

ه تغرس فيوعومة أظفاره نالتربيةُ الإسلامية التي تَرعَى الفرد منذ  المسلك الثالث:         

 الميل إلى فضائل الخصال و(امد الخلال.

ف تي تُتلء المسكرات السوا  ،البيئةُ الصالحة النظيفة من الموبقات المسلك الرابع:           

 نسل.ك العرض وتُهلك الالمهيجات الجنسية التي تَهت العقل والنفس والمال، أو

مَة والمضبوطة شرعاً، إنْ  المسلك الخامس:         عي  جتمالى المستوى اعالعلاقاتُ المنظَّ

توى المس وأل(، المستوى ا قتصادي )مثل نظام الكسب الحلا )مثل نظام الزواج المباح(، أو

 السياسي )مثل نظام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(. 

العبادات والدين يقا بلشريعة الإسلامية في أساليبها الوقائية متصلة اتصا  وثفا         

 لتشريعاحاز    يتجزأ، وبذلك كلٌّ  والعقيدة والإيمان؛ لأن الإسلام دين وشريعة، وهو

 الإسلامي قصب السبق في هذا المجال.  

 

 المبحث الثالث

 يملالإساوبة في التشريع الجنائي المعاني المقاصدية للعق
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رِ وال          ل واعثِ والعِل والبغاياتِ المقاصد الشرعية هي جملةُ المعاني والِحكَم والأسرا

للناس  ه رحمةيعتَ التي تَحملها متلفُ أحكام التشريع الإسلامي، ولقد أنزل الله تعالى شر

عَ من الحدود ما يدفعُ به التظالِ بينهم ،ورأفة بِم وخطر م ء عظيبلا ويحفظُهم من ،وشَرَّ

ه لها هُ المنوطة بعِلَلَ هُ وعميم، ودراسةُ التشريع الجنائي الإسلامي دراسةً مقاصدية تُبْرز حِكَمَ 

عة الشري ) فيأهميةٌ كبرى تعل الفرصة سانحةً لكي نعيد ا عتبارَ لهذا الجزء المنبو

زالة ما أثير حوله من شبهات وأباطيل ،الإسلاميةِ  ثبات صلاح ،ولِإِ في العصر  هطبيقِ تيةِ ولِإِ

 الحالي.

لشرعية النظرة جهة اووأبرز تلك المعاني المقاصدية التي تؤطر فلسفة العقوبة من          

 الإسلامية تتمثل في المطالب الِتية:     

 

 المطلب الأول

 معنى "الرحمة" في العقوبة الشرعية

 

ت الزواجر ، وليسعامة إن إقامة الحد وتنفيذ العقوبة رحمةٌ بالجاني خاصة وبالناس         

، (55)الأمةكاية بلى نعإ  إصلاحاً لِحال الناس بما يَلزم لنِفعهم، )لك أن الشريعة   تشتمل 

الى: لله تعاقول حتى في سَنِّ العقوبات التي في ظاهرها عذا ، ولكن في باطنها الرحمة، ي

ُ بعَِذَابكُِمْ إنِْ شَكَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ ﴿ ليس لله تعالى منفعة في ف(، 147:ساء﴾)النمَا يَفْعَلُ اللََّّ

نهم، لضرر عاعَ تعذيب الناس، والعقوبات التي شرعها إنما قَصَدَ بِا إصلاحَ الناس ودَفْ 

 رحمةً ورفقاً بِم.

 ويتجلى معنى "الرحمة" في العقوبة الشرعية في أمرين اثنين:         

 أو : العقوبات زواجر:         

 التشريع الإسلامي زواجرُ للجاني وغيره، وليس المقصودُ منها إلحاقَ العقوبات في         

معظمُ الزواجر على العصاة زجرا لهم عن »الألِ أصالةً، وإِنْ نَتَجَ عنها تَبَعاً، يقول القرافي: 

ن يُقْدم بعدهم على المعصية ... ،المعصية
ِ
؛ فالعقوبات تهدف إلى منع وقوع (56)«وزجرا لم

مآ ، والمتأمل في العقوبة الشرعية يجد أنَّ لها وقعاً في الأنفس يترتب عليه  والجريمة حا  أ
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ئم، ولعل هذا الذي  الخوفُ من أن تَحُلَّ به إحدى العقوبات، فيمتنع عن ا قترا  من الجرا

معظمَ العقوبات أ)ى في الأبدان؛ لأنه الأ)ى الذي   »قصده الشارع؛ حيث أنه جعل 

 التألِ منه، بخلاف العقوبة المالية فإنها لِ تئ في الشريعة، وإنما جاء يختلف إحساسُ البشر في

 .(57)...«غرمُ الضرر 

ًّ، وفي هذا              النفوس، حيث لىع وَقْعٌ كبير -أيضا-ثُم إن الحدود تقام عَلَناً   سِرا

لجنائي نظام ا اليَرْضََ أحدٌ أن يكون في هكذا موضعٍ مُهِيٍن، وبالتالي فإن العقوبات في

ته من عه بذاتُن الإسلامي قد شُرعت لتحقيق المنع العام، فإ)ا نُفذت على شخص معين فإنها

، (58)عقوباتذه اللهعام العود إلى الإجرام مرة أخرى، وفي تنفيذها علناً ما يؤكد معنى المنع ال

، (59)به الناسُ  تَبِرَ عْ يَ وأي أن الحد يَردع المحدودَ، ومَن شهده يتعظ ويزدجر، فَيَشِيعَ الخبُر 

  هويم وكماالكر مقرر في آي القرآن و)لك مقصد الشارع من إيقاعِ العقوبة علانيةً كما هو

 معلوم من أحاديث السنة النبوية.

ن عة وزَجْرِهم د الأمأفرا  وتتجلى الرحمةُ في طريقة إقامة العقوبة علناً في منع معظم         

ئم، بما ثل ما رة أخردةُ مفيهم الجاني الذي   يُمكن أن يخطر بباله العو الوقوع في الجرا
ِ
ى لم

ءَ ما لَحقه من أ)ىً بدني وأ)ىً نفسي.  اقترف؛ جرا

الشارع  يَقصد ، و والحاصل أن معنى الزجر في العقوبة مقصود أصالة في التشريع         

د، بالأفرتعذيب الناس والنكاية بِم، بل في تطبيقها مصلحةٌ للمجتمع ورحمةٌ  دَ رَّ ولعلَّ مُجَ  ا

لى الفرق إيشير  حقاً مقارنةٍ بين ما كانت عليه المجتمعات الإسلامية سابقاً وما آلت إليه  

 الر)يلة وكثرةِ الخير وقلةِ الشر
ِ
 ت تقام سياسةما كانعند الشاسع بين انتشارِ الفضيلة وانزواء

ة لمتعددات االتي رغم التنظير عقابية شرعية، على عكس المجتمعات الإنسانية المعاصرة

 منع فلح في تُ لسِياسة جنائية رشيدة إ  أنها لِ تنجح في وضع حدٍّ  نتشار الفساد ولِ

ر الجريمة مرات ومرات.       المجرمين من تكرا

 ثانيا: العقوبات جوابر:         

برُِ له  ، فهيزواجرُ للجاني -وفق الفلسفة الإسلامية-إضافةً إلى أن العقوباتِ           جَوا

أيضا، بمعنى أنها تُْبِرُ ما وقع فيه المسلم من الإثم بسبب المعصية التي فعلها، وتدفع عنه ما 

العقوبة الشرعية على الجاني يزول من نفسه  قد يصيبه من العذا  في الِخرة، وكأنه بإقامة
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 .(60)الخبث الذي بعثه على فعل الجناية

رُ           ئم فالعقوبة تُطَهِّ ة، ومما قوباتٌ دنيويلها ع التي الجاني مِن إثمِ ما اقترفه من الجرا

عليه - يِّ لنَّبِ اإلَِى  لكٍِ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَايدل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه، حيث قال: )

رْنىِ. فَقَالَ: وَيْحَكَ ارْجِ  فَقَالَ يَا -السلام : طَهِّ
ِ
َ عْ فَاسْ رَسُولَ اللََّّ لَ: فَرَجَعَ  وَتُبْ إلَِيْهِ. قَاتَغْفِرِ اللََّّ

رْنىِ.  طَهِّ
ِ
 وفَقَالَ رَسُ  غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللََّّ

ِ
َ : وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَ لُ اللََّّ غْفِرِ اللََّّ

 ا رَسُو: يَ وَتُبْ إلَِيْهِ. قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ 
ِ
رْنىِ. فَقَالَ النَّبِ  طَ لَ اللََّّ   مِثْلَ َ)لكَِ، ي  هِّ

: فيِمَ 
ِ
بعَِةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللََّّ ا نَى. فَسَأَلَ رَسُ فَقَالَ: مِ  رُكَ؟طَهِّ أُ حَتَّى إَِ)ا كَانَتِ الرَّ : أَبهِِ نَ الزِّ

ِ
ولُ اللََّّ

َ  خََْ  دْ مِنهُْ رِيحَ اسْتَنكَْهَهُ فَلَمْ يَجِ امَ رَجُلٌ فَ ا؟ فَقَ رً جُنوُنٌ؟ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيسَْ بمَِجْنوُنٍ. فَقَالَ: أَشَرِ

: أَزَنَيتَْ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
ِ
؛ قَائلٌِ اسُ فيِهِ فِ فَكَانَ النَّ  فَرُجِمَ، هِ فَأَمَرَ بِ  خََرٍْ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللََّّ رْقَتَيْنِ

، أَنَّهُ جَاءَ ضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ وْبَةٌ أَفْ تَ لُ مَا قُوتُهُ، وقَائلٌِ يَ يَقُولُ لَقَدْ هَلَكَ، لَقَدْ أَحَاطَتْ بهِِ خَطيِئَ 

ِ    فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يِّ إلَِى النَّبِ  ثَلَاثَةً، ثُمَّ جَاءَ   أَولَبثُِوا بذَِلكَِ يَوْمَيْنِ فَ ةِ، قَالَ: جَارَ الْحِ بِ  ييَدِهِ ثُمَّ قَالَ اقْتُلْن

 وهُمْ جُلُ 
ِ
َ فِرُ وسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ: اسْتَغْ رَسُولُ اللََّّ

ِ
: مَ اعِزِ بْنِ وا لم فَرَ غَ الكٍِ. قَالَ: فَقَالُوا

: لَقَ 
ِ
اعِزِ بْنِ مَالكٍِ.  قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللََّّ َ

ِ
ُ لم ةٍ لَوَ قُ  وْبَةً لَوْ اَ  تَ تَ دْ اللََّّ ، (61)(سِعَتْهُمْ سِمَتْ بَيْنَ أُمَّ

لها كفاراتٍ لأه قوباتِ لك العثم بَلَغَ مِن سَعَةِ رحمته وجُودِهِ أن جَعَل ت. »..يقول ابن القيم: 

ة بعدها التوب ن منهما كاوطهرةً تزيل عنهم المؤاخذةَ بالجنايات إ)ا قَدِمُوا عليه، و  سيما إ)

 .(62)«...  الِخرةيا والنصوح والإنابة، فَرَحِمَهم بِذه العقوبات أنواعاً من الرحمة في الدن

 

 المطلب الثاني

 معنى "إلحاق الأذى ببدن الجاني دُون مالِه" في

 العقوبة الشرعية

 

تأثرِ  الأثرِ والي حصولُ سلاممما تَنْبَنيِ عليه فلسفةُ العقوبة في التشريع الجنائي الإ         

  بهعُ قيالأمر الذي  "الجسدي" الذي   يتحقق إ  بكَِوْنِ العقوبة "بدنية" بالدرجة الأولى،

ر فعلته، ويتمُ بِا أيضا زجرُ غيِر ا  قترا  من  عن الجانيامتناعُ الجاني ورَدْعُهُ عن تكرا

ئم التي نص عليها الشارع، وهذا حتى   تكون "العقوبة"  باً من ا  .لعبثالجرا

زَ على جعل العقوبة "بدنية" فإن نصوص           وإ)ا كان الفقه الجنائي الإسلامي رَكَّ
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خُ  عَتْ ورَغّبَتْ في عدم إيذاء الجاني المعاقَب بالقول أوالشريعة قد دَ  الفعل؛ فلا يُعَيّرُ و  يُوَبَّ

إ)ا زنت أمةُ أحدِكم ) :-صلى الله عليه وسلم-و  يُسَب  و  يُشتَمُ؛ يقول رسول الله 

ها و  يُفَنِّدْها ْ ها و  يُفَنِّدْهاثم إ)ا زنتْ فَلْيَجْلدِْهَا و  يُعَ  ،فَلْيَجْلدِْهَا و  يُعَيرِّ ْ ثم إ)ا زنت  ،يرِّ

يؤخَذُ منه أن ،  ومعنى "  يفندها" أي "  يلومها"، و(63)(بحبل من شَعَر الثالثة فليبعها ولو

رُ بالتعنيف واللوم  .(64)كُلَّ مَن أقيم عليه الَحد    يُعَزَّ

"حبس  " أوالمالي يمتغرأما التشريعات الجنائية الوضعية التي تُيل إلى عقوبة "ال          

عت من أجله العقوبات يَر قادرةٍ صبحت غ، فأالجاني وسجنه" فإنها لِ تَبْلُغ القصدَ الذي شُرِّ

ة  إقامنفقةَ   على ردع الجناة و  على زجر غيرهم، أَضِفْ إلى )لك تكاليفَ السجن و

نية الدولة، كما أن هذا الأسلو  في العقا     رم" صف "الجو ومحيالسجناء التي تُثقل ميزا

نُ الجريمة في ملفٍ خا نع من ، ويُمص بهعن صاحبه؛ فيظل يطارده مدى الحياة، بحيث تُدَوَّ

دا صبح فريذلك الحصول على وظيفة، ويكونُ موضعَ تعييٍر ونقمةٍ أينما حَلَّ وارتحل، وب

لى عنه متى تَالذي  جتمعمنبو)ا في المجتمع، مما يُنشئ في نفسه الميلَ إلى ا نتقام من هذا الم

 سنحت الفرصةُ بارتكا  جرم آخر أفظع من سابقه.

نيُن الوضعية من "عقوبات مالية" و"عقوبا          تلف ية" تَت سجنفما جاءت به القوا

ئم لِ يُفلح في بلوغ الغاية م قا  التي هي رة العن فكمقاديرُها ومُدَدُها باختلاف طبيعة الجرا

ئم، و ا فعلوه ودون لمم يعالواقع يشهد بأن كثيرا من أهل الإجرا الَحد  من انتشار هذه الجرا

رات عديدة، أي هذ بالرغم من تغريمهم مبالغ طائلة من المال أو
ِ
وع من ا النسجنهم لم

 العقا  ليس له "أثر" على الجاني. 

 

 ثالمطلب الثال

 معنى "المساواة" في العقوبة الشرعية

 

 كن إبرازها فيلتي يماةُ" االعقوبة الشرعيةِ "المساومن المعاني المقاصدية الكبرى في          

 مظهرين اثنين، هما:

 أو : المساواة بين الجريمة والعقوبة:           

في التشريع الجنائي الإسلامي تَتلف العقوبة تَبَعاً  ختلاف الجريمة، وفي )لك          
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وطبيعةِ العقا  الذي يَلزم للِحَدِّ  دليلٌ على مراعاة جانب المساواة بين حجمِ الجُرم المرتكَب

ء العادل الذي يقابل الجريمة، ولذلك تُكثر نصوص  من )لك، أي أن العقوبة تُثل الجزا

وَمَنْ القرآن الكريم من استعمال كلمة "الجزاء" في ما يتعلق منها بالحدود؛ مثل قوله تعالى: ﴿

ؤُهُ جَهَنَّمُ  دًا فَجَزَا ُ عَلَيْهِ وَلَعَنهَُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا  يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّ خَالدًِا فيِهَا وَغَضِبَ اللََّّ

ءُ إنَِّمَا ( و﴿93﴾)النساء:عَظيِمًا  َ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأرَْضِ فَسَادًا أَنْ  جَزَا ذِينَ يُحَارِبُونَ اللََّّ الَّ

( 33﴾)المائدة:يُنفَْوْا مِنَ الْأرَْضِ  وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوتُقَطَّعَ أَيدِْيهمِْ  يُصَلَّبُوا أَو يُقَتَّلُوا أَو

ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِْيَهمَُا و﴿ ارِقُ وَالسَّ ءً وَالسَّ  ( وغيرها.38﴾)المائدة:بمَِا كَسَبَا جَزَا

ع ن تُوضَ أ)لك  فليست جريمة السّقة كجريمة الزنا كجريمة القتل، وقد اقتضى         

ون الزواجرُ أن تك زْ لِ يَجُ »ةٍ عقوبةٌ تتلاءم وتتناسب مع الضرر الناجم عنها، فإ)اً؛ لكل جريم

ا ونَه ودون مدُ ون ما هم، داللازِمُ في فِعل والعقوباتُ والحدودُ إ  إصلاحاً لِحال الناس بما هو

ا تاوزته الشريعة إلى ما فوقه،  فوقه؛ لأنه لو لعقا  فوق اكان  وللأنه وأصلحهم ما دُونَهُ لَمَ

 . (65)«اللازم للنفع لكان قد خرج إلى النكاية دون مجرد الإصلاح

 ثانيا: المساواة بين الجنُاَة:           

تُييز  ة أواة دون (ابا الجن كلِّ و)لك يعني أن تُطَبَّقَ المساواةُ أثناء إيقاع العقوبة على         

ء فيه: لذي جادود" ا"تحريم الشفاعة في الحالأدلة العملية على هذا حديثُ  بينهم، وأَظْهَرُ 

َةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّ ) هُمْ شَأْنُ الْمَرْأ قَ  يتِ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّ : مَنْ يُكَلِّمُ فيِهَا تْ، فَقَالُ سَرَ : رَ وا ، فَقَالُوا
ِ
سُولَ اللََّّ

. فَ 
ِ
ئُ عَلَيْهِ إِ َّ أُسَامَةُ حِب  رَسُولِ اللََّّ : أَتَ سَامَةُ. فَ مَهُ أُ كَلَّ ومَنْ يَجْتَرِ

ِ
حَدٍّ  شْفَعُ فِي قَالَ رَسُولُ اللََّّ

اَ النَّ  ! ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: أَيه 
ِ
ُ  مَا أَهْلَكَ  إنَِّ اسُ مِنْ حُدُودِ اللََّّ ذِينَ قَبْلَكُمْ أَنهَّ قَ الَّ مْ كَانُوا إَِ)ا سَرَ

قَ فيِهِ  يفُ تَرَكُوهُ وَإَِ)ا سَرَ ِ عِيفُ أَقَافيِهِمُ الشرَّ ،عَلَيْ  مُوا مُ الضَّ   هِ الْحدََّ
ِ
اطمَِةَ بنِتَْ فَ أَنَّ   لَووَايْمُ اللََّّ

قَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا دٍ سَرَ  .(66)(ُ(َمَّ

د، ومُقا بين ساواةُ وجِب تنفيذَ العقوبة على وجهٍ تَظهرُ فيه المالنص  يفهذا           تضَى لأفرا

ز إسقاطها أو  الشفاعةُ قْبَلُ )   تُ تغييرها بأي حال من الأحوال؛ إ لها أوتبدي )لك عَدَمُ جوا

ء افيها، وبالتالي يعاقَب القوي كما يعاقَب الضعيف، لأن من مستلزمات الجز ن ألعادل ا

 تطبيق فيلجناة ين ايكون إيقاع العقوبات عاد ، الأمر الذي   يتم إ  عن طريق المساواة ب

 العقوبات الشرعية.   
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 رابعالمبحث ال
 يةلشرعالإسلامي في حفظ المقاصد اأثر الفقه الجنائي 

 

ر الشريعة ن منظومائية بعد بيان أهم المعاني المقاصدية للعقوبة وفق السياسة الجن         

دُرُ توضيحُ أثرِ التشريع الجنائي في حفظ مقاصد هذه الشر ء، و)لك الغرا  يعةالإسلامية يَجْ

ليين:           من خلال المطلبين الموا

 عيةالمطلب الأول: أثر العقوبة المقدرة في دفع الضرر عن المقاصد الشر    

ر أن          لعام اجعةٍ للصلاح لٍ راوعِلَ  أحكامَ الشريعة الإسلامية منوطةٌ بحِِكَمٍ  من المقرَّ

د وأن خطاباتِ الشارع الحكيم تحمل في رسالتها الأمرَ ب  لمصالحاجلب للمجتمع والأفرا

ئم التي حرمتهاا، وبالتالي فإن ارتكا  جريمة من (67)ها ودرءَ المفاسد وتقليلِهاوتكثيرِ   لجرا

 الشريعة يُعد مضرةً يجب دفعُه من أجل حماية مصلحة الفرد والمجتمع.

لغزالي اعنها  قد عبرودَفْعُ مضرة،  هذه المصلحة هي في حقيقتها جَلْبُ منفعة أو         

سة، لخلق خَع من ا المحافظةَ على مقصودِ الشرع، ومقصودُ الشرنعني بالمصلحةِ »... بقوله: 

ه فظ هذأن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن ح وهو

تُ هذه الأصول فهو الأصول الخمسة فهو ا مفسدة ودفعه مصلحة، وكل ما يُفَوِّ

 .(68)«مصلحة

ئاعةُ الإسلاميةُ على بعض فالعقوباتُ التي سَنَّتْهَا الشري          الٌ أم لها لجرا في حفظ  ثرٌ فَعَّ

 أصول الشريعة وكلياتها و ورياتها، وبيان )لك:   

 أو : حفظ الدين:           

ين والمحافظةَ عليه من المصالح الضرورية التي نصت عليها الشريعة،           إن إقامةَ الدِّ

ينِ مَا وَصََّّ مثل قوله تعالى: ﴿يتجلى )لك في مواضع من الكتا  والسنة؛  عَ لَكُمْ مِنَ الدِّ شَرَ

ينَ وََ   هِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقيِمُوا الدِّ يْناَ بهِِ إبِْرَا  بهِِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْناَ إلَِيكَْ وَمَا وَصَّ

قُوا فيِهِ  سْلَامِ دِينً ( و﴿13﴾)الشورى:تَتَفَرَّ ﴾)آل ا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنهُْ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِ

عليه -"المرتد"؛ يقول لِ (، ولذا وضعت الشريعة الإسلامية "عقوبة القتل" 85عمران:

ل دِينَ : )-الصلاة والسلام من أجل سد  ، وتشريع هذه العقوبة إنما هو(69)(وهه فاقتلُ مَن بَدَّ
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ين.  الذريعة أمام فسادٍ قد يَلحق ويُضر بالدِّ

عَ فعصمةُ ا          ين وحفظُه مِن أن يتطرق إليه الفسادُ شُرِّ ي ةٌ غليظةٌ، ها عقوبتْ لهلدِّ

لت له نفسُه أن يتجرأ على دين الله لهذه    ريب في أنالى، و تعالقتل، وهذا لرَِدْعِ كلِّ مَن سَوَّ

 عنس والخروجِ ن الناميٍر العقوبة الأثر البالغ في صيانة هذا المقصَد العظيم؛ إ) تَحُولُ بين كث

   دِين الله تعالى.  

 ثانيا: حفظ النفس:          

رَت الشريعة الإسلامية من ا عتداء على النفس تنفيراً           لَ يث جعلت قَتْ غاً، ح بلينَفَّ

ريمة جتعظيم ونفس النفس الواحدة مثلَ قَتْلِ الناس جميعا، ولقد بلغ من اهتمامها بأمر ال

لُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّا: )ا عتداء عليها أن قال رسول الله  فِي لْقِيَامَةِ وْمَ اسِ يَ أَوَّ
ِ
مَاء  . (70)( الدِّ

عَتْ عقوب           ةً دنولِ تكتف الشريعة بتحريم هذا ا عتداء؛ بل شَرَّ
ِ
 ن اعتدى علىيوية لم

 القتلُ  )ا كانإ" اصالقصنفسِ غيِره وأزهق روحَها ظلمًا وعدواناً، وتتمثل هذه العقوبة في "

بباً قصاص سيم الكان هناك عفوٌ، وقد جعل الشارع الحك " إ)ا كان خطئاً أوالديةعمداً، و"

(، كما 179﴾)البقرة:نَ كُمْ تَتَّقُوعَلَّ اِ  لَ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْألَْبَ للحياة؛ فقال: ﴿

 .مة القتلجعله أيضا حفظاً للِنفوس وزجراً وردعاً للناس من الوقوع في جري

ول قد عظم الدجتمعات الإنسانية يجد أن مفي أحوال الم -اليوم-على أن المتأمل          

نّ بأوش" ر"السجن" متأثرة في )لك بقولة "بنجامين بِ ألغت حكم الإعدام واستبدلته 

لسجن قوبة اعنجح تالقتل للقاتل مناقضةٌ للعقلِ ونظامِ المجتمع وسعادتهِ، لكن لِ  عقوبةَ 

لذي لأمر ااثه، في الحد من تفشي القتل الذي ازداد رغم المحاو ت الكثيرة لمنع حدو هذه

ك م"؛ )لعداجعل فئة من مفكري ومنظري السياسات الجنائية يدعون إلى إبقاء عقوبة "الإ

د أنّ م ل ضا سيكون القتأي هو صيرهأنَّ كُلَّ مَن تُسول له نفسُه ارتكاَ  جريمةِ القتل إنْ تأكَّ

ع ء تشريورا يحفظ حياة غيره بحفظ حياته هو، وهذا مقصَدٌ لطيف وسِرٌّ عجيب منفإنه س

 عقوبة القصاص في الإسلام.

 ثالثا: حفظ النسل والعرض:            

اهتمت الشريعة بأمر النسل، وحفظته بأن يكون من نكاح شرعي، ودفعت عنه أيَّ          

اجَ والنكاح وحرمت البغي والسفاح، الزو -بذلك- ر يُدخل عليه فساداً، فأباحت 
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ا قد يُصيب النسل من خللٍ.
ِ
 ورَتَّبَت على اقتراف جريمة "الزنا" العقوبةَ درءاً لم

 حفظ النسل مِن قَصَدَتْ إلى (17)ولذا فإن شريعة الإسلام بسَِنِّ هذه العقوبة         

بةِ والمصاهرةِ؛ لأ  الزنا" يُقصداحشة " فن فِعْلَ ا ختلاطِ ومِن انقطاعِ أواصِر النسبِ والقرا

 عدامه، وكذلكسل وانالن به مجرد اللذة والمتعة   أكثر، فانتشار الزنا يؤدي تدريجيا إلى فقدان

ً للناس عن الوقيعة  (27)قد سَنَّتْ الشريعةُ عقوبةً للِقذف بالزنا  أعراض الِخرين فيزجرا

 بالقول المفتَرى.

 لمجتمعات مِن انهيار خلقيافي كثير من  -يوملا-هذا على خلاف ما يشاهَد          

 ناً.وإباحية فاجرة، حتى أصبحت الأعراضُ كَلًأ مباحا والفاحشةُ (ميةً قانو

ل ن النسعلضرر فتطبيق التشريع الجنائي الإسلامي يساهم بحظ وافر في دفع ا         

ء أكان )لك   وول أبالقوالعرض؛ حيث إن الشريعة حرمت ا عتداء على الأعراض، سوا

نسا  الأ الفعل، وتشريع حدي الزنا والقذف د لة واضحة على مقصد الشارع من حماية

 والأعراض وحفظها.

 رابعا: حفظ العقل:          

قل لى الععلخلل معنى حفظِ العقل حفظُه من أن يَدخل عليه خللٌ؛ لأن دخول ا         

الفرد مُفْضٍ إلى  ، فدخول الخلل على عقل(37)مُؤَدٍّ إلى فساد عظيم مِن عدم انضباط التصرف

يجب  لذلكفساد جزئي، ودخوله على عقول الجماعات وعموم الأمة مفض إلى فساد كلي، و

دها.  مَنْعُ الشخص من السكر ومنع الأمة من تَفَشيِّ السكر بين أفرا

 ةسم مادفي ح وفي تحريم الخمر يتجلى بكل وضوح حكمة الشريعة ولطف مقصدها         

 .(47)لدالج الفساد، ولِ يقف الأمر عند التحريم؛ بل قد وضعت لذلك عقوبة دنيوية، هي

مر مُ الختحري فالشارع قد قصد حماية العقل وحفظه من أي  ر يصيبه، وكان          

عة أن كل الشري هاءُ والنص  على معاقبة شاربه وسيلةً تحقق )لك المقصد، وبناءً عليه )كر فق

ل ما ن تناولناس عايُقتات يجب تحريمُه وسَن  عقوبة له لرِدع  مما يُشر  أو مدر مسكر أو

          ليف.يُدخل  را على العقل ويُفسد على المسلم تصرفاته؛ إ) العقل مناطُ التك

 خامسا: حفظ المال:            

رَ المال يقتضي المحافظةَ عليه حتى تتحقق ا ستفادةُ            منه وا نتفاعُ به،  إنَّ تَوَف 
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ولذلك حرمت الشريعةُ الإسلامية التعديَ على أموال الِخرين وأخذَها ظلما وعدوانا، بل 

 عليه بتشريع عقوبةٍ للسّقة مبينةٍ 
ِ
لقد احتاطت في حفظ مقصد المال وسَدت )ريعةَ ا عتداء

ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِْيَهمَُا في قوله تعالى: ﴿ ارِقُ وَالسَّ  (.38)المائدة:﴾وَالسَّ

بة، ولسّقة متي اوهي عقوبة لِ تَرِد في الفقه الجنائي الإسلامي إ  في جري          الِحرا

ه ةَ مثلعقوب أما القطعُ فَجَعَله»القصاص، و حيث إن العقوبات الأخرى تكون بالجلد أو

د لغ جنايتُه حبلِ تَ د، وعد ً وعقوبةَ السارق، فكانت عقوبتُه به أبلغَ وأردعَ من عقوبته بالجل

ذِ )ى الناس وأخإلى أ سيلةً الذي جَعَلَهُ و العقوبة بالقتل، فكان أليقُ العقوبات به إبانةَ العضو

 . (57)...«أموالهم 

قة ن السّرا م وقد تكون جريمة السّقة جماعية ومسلحة، وأمرها أخطر وأكبر          

رف تي تُعهي المع حجم الجريمة، والفردية، فغلظت الشريعة عقوبة هذا النوع بما يتناسب 

بة المذكور في قوله تعالى:  ذِينَ يُحَ ﴿بحد الحرا ءُ الَّ َ ارِبُ إنَِّمَا جَزَا لَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي  وَرَسُوونَ اللََّّ

نَ نفَْوْا مِ يُ  نْ خِلَافٍ أَومِ رْجُلُهُمْ مْ وَأَ يدِْيهِ تُقَطَّعَ أَ  يُصَلَّبُوا أَو الْأرَْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَو

 (.33﴾)المائدة:الْأرَْضِ 

لمستوى اة على الأم حفظ أموال والمتأمل في العقوبتين يلاحِظ أن مقصد الشارع هو         

 حد عام علىل الالفردي والجماعي، فيدفع بِاتين العقوبتين الضررَ عن المال الخاص والما

 سواء.

 عةفي حفظ مقاصد الشريالمطلب الثاني: أثر العقوبات التعزيرية          

ئم،           ئم فقد فَ قية الجأما بولِ تُقَدر الشريعةُ العقوبةَ إ  لعِدد قليل من الجرا ضت را وَّ

العقوبات  نوع منذا المَن ينو  عنه كالقاضي، وه أَمْرَ تحديدِ عقوباتها وتطبيقِها للْمام أو

ن رى، ومإلى أخ للتغير من حال عقوبةٌ غيُر مقدرة شرعا، قابلةٌ  "التعزير"، وهوبِ يسمى 

)لك على  ، كل  خفيفعصر إلى آخر، فضلًا على أنها قابلةٌ للِزيادة والنقصان وللِتغليظ والت

 حسب ما تقتضيه المصالح الشرعية وسياسة البلاد والعباد.

وللِتعزير، كما للحدود والقصاص، الأثرُ البالغُ في دفع الضرر عن مقاصد الشريعة          

ظها من المفاسد التي قد تتطرق إليها، فيكون للعقوبات التعزيرية مكانةٌ مهمة في وحف

ز أهم وظائفِ هذا النوع من  التشريع الجنائي الإسلامي يمكن بيانُها من خلال إبرا
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 العقوبات:

 أو : وضع عقوبات لِ يرد فيها تقدير شرعي:           

ئم ومعاصي كثيرةٍ  لجلقد تَركت الشريعةُ تقديرَ العقوبةِ           قصَد ر بما يحقق م الأملوِلي را

نبغي أن يرية يلتعزاالشارع من تشريع العقوبات، وبالتالي فمَن يتولى أَمْرَ تقدير العقوبة 

قاصد ا ،يسلك مسلك الشريعة في )لك
ِ
ا فيه مصلحةٌ وحفظٌ لم

ِ
ذا عة، وهلشريوأن يَنظر لم

لى،  تعاقوق اللهوالمخالفات، وهي إما حفظا لحدفعا لمفاسد المعاصي »لكي تكون التعزيرات 

 .(67)«للحقين جميعا لحقوق عباده، أو أو

 ثانيا: تغليظ العقوبة:           

خيرة في ذه الأهفلح تُ قد تُستخدَم العقوبة التعزيرية مع الحدود والقصاص إ)ا لِ          

بة العقو قاعشديدِ في إيردع الناس وزجرهم عن ارتكا  جريمةٍ بعينها، و)لك من با  الت

 والتقويةِ لمقصد العقوبة المقدرة شرعا.

م له ظوعندها تُغل فقد يكون من بين الناس طائفةٌ   تزجرهم العقوبات الحدية،         

ية التي الشرع ياسةالعقوبةُ بالتعزير ليِتحقق مقصَد العقوبة، فالتعزيرُ يَدخل في با  الس

التي  لسياسة، وايبُ تصرفات الخلق بما يلائم مقاصد الشارعيُقصد بِا إصلاحُ الرعية وتهذ

 تغليظُ جنايةٍ لها حكمٌ شرعي حسماً »يُقصد بِا الزجر والردع والتأديب هي 
ِ
لفساد ... ادة ا لم

ء جنا شرعي كي  ا حكمية لهوهي سياسةُ الإمامِ بفِرضه نُظُمًا للزجر والتأديب، بأن يغلظ جزا

ر الذي هزته ،عبث المجرمين ويقضي على ،يحسم بذلك الفساد يدي الأ ويحقق ا ستقرا

ئم والمخالفات   .(77)...«الِثمة بتكرارها ارتكا  الجرا

 ثالثا: الوقاية:           

ئم ا بين ولَ تكون العقوبات التعزيرية بمثابة إجراءات وقائية يمكن أن تَحُ           لجرا

ثال بيل المسعلى م )ات الضرر العظيم، ووارتكابِا، وتكون سدا منيعا أمام كثير من الجرائ

لمرءَ اقَر  مما يُ  "القبلة" هي "الخضوع بالقول الفاحش" أو "التعرض للنساء" أو "الخلوة" أو

قصد ح
ِ
ع له عقوبةٌ تعزيرية وقايةً لم العرض، لنسل وفظ امن ارتكا  فاحشة الزنا، فَيُشَرَّ

ية من لإسلاميعة العرض تُعتبر في الشركل  ما دون الوِقاع من الأفعال التي تُس ا»وبذلك 

 .(87)...«المعاصي التي ليست فيها عقوبة مقدرة فيجب فيها التعزير 
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 الخاتُة:

 بعد هذا العرض المتواضع يمكن الخروج بجملة من النتائج:         

ر الحالية تتمثلُ السياسة الجنائية الشرعية في دَفْعِ المفاسد والأ  -1 د ة عن الفرالمآليوا

لأمن قِ اوالمجتمع، بواسطة إقامة أحكام الحدود والقصاص والتعازير وغيرها، وتحقي

ية لإسلامعة اباستغلال كافة الوسائل المادية والمعنوية، كل  )لك في ضوء أصول الشري

                   ومقاصدها وقواعدها العامة.        

ظم تي تُنَالشرعية ال زء من السياسةالسياسةُ الجنائية في الشريعة الإسلامية هي ج -2

-ة نبيه لى وسنتعا شؤون الدولة بشكل عام بما يُصلح الراعي والرعية وبما ورد في كتا  الله

 مي" أوئي الإسلا"الفقه الجنابِ سياسة الجنائية تَتص بما يُعْرف ، وأن تلك ال-عليه السلام

 "التشريع الجنائي الإسلامي".

هة ي من جالتكامل؛ فهبئية في الشريعة الإسلامية بمنهج يتسم تتميزُ السياسة الجنا -3

رتكز تخرى أتراعي سياسة التجريم، وسياسة العقا ، وسياسة المنع والوقاية، ومن جهة 

مثل في ات تتتغيرعلى ثوابت ومتغيرات؛ الثوابت تتمثل في ما يُعرَف بالحدود الشرعية، والم

 ما يُعرَف بالتعازير.  

ائقة فنايةً ل والعقول عشريعة الإسلامية جانبَ الدماء والأعراض والأموا أَوْلَتْ ال -4

وجب ا يستممها، وجعلتها من مقاصدها الكبرى التي   تقوم حياة الناس إ  بالمحافظة علي

 معاقبة مَن يعتدي على أيٍّ منها.

تجلى يَ ي الذ نى "الرحمة"فلسفةُ العقوبة في السياسة الجنائية الإسلامية تقوم على مع -5

بر للِجاني، وتقوم أيضا  شرعي ا  الأن العقعلى في كون العقوبات الشرعية زواجر وجوا

ب لجُرم المرتكَ اجْمِ ين حَ يَلحق بَدَنَ الجاني دون مالهِِ، كما تقوم كذلك على معنى "المساواة" ب

 ونوعيةِ العقا  المناسب له. 

ء عن طريق العقس-للسياسة الجنائية الإسلامية  -6  -هادااجت وبة المقدرة شرعا أووا

لضرر ( من العرضأثرُها الكبير في حفظ المقاصد الشرعية )الدين، النفس، العقل، المال، ا

 والفساد.

ه الباحث من التوصيات والِفاق المناسبة لهذه ال           فهو: دراسةأما ما يرا
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 وني"  فيالقان/عيتوجيهُ البحوث الأكاديمية )ماستر ودكتوراه( )ات الطابع "الشر -1 

واضيع اسة موالفقه الجنائي الإسلامي إلى  ورة ا هتمام بدر تَصص القانون الجنائي

ئية أو ن تتعلق بالسياسة الجزا لأجل  قاصديةب المالسياسة العقابية، مع ا لتفات إلى الجوا

 تفعيلها في مثل هذه المجا ت.

 ية وفقيعة الإسلامائية في الشرإخضاع السياسة الجنائية لمقتضيات السياسة الجن -2

ئم والوقاية منها. ؛منهجية علمية وموضوعية  بغية الحد من انتشار الجرا

نائي قه الجا  الفبالسعي إلى معلمة قانونية يتم خلالها تقنين الأحكام الواردة في  -3

 ،تجداتالمسوبما يساير الواقع و ،الإسلامي بما يتماشى مع الخصوصية المذهبية للوطن

 يخدم أمن البلاد ومصالح العباد. و
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Abstract: 
 This article deals with the role of criminal policy in realizing 

criminal justice through its characteristics and branches based on the 
reference of Islamic jurisprudence and according to the purpose of 
Sharia. This research paper included the philosophy and significance 
of punishment in criminal legislation, the purpose of Islamic law 
regarding the issue of sanctioning, and the impact of Islamic criminal 
legislation on preserving and protecting the purposes of Sharia. 
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